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 الملخص 

يتناول هذا البحث الجوانب الدستورية لفرض الضريبة على التجارة الإلكترونية في ليبيا، في ظل التطورات المتسارعة 

التي يشهدها العالم الرقمي، وما تفرضه من تحديات تشريعية على النظام الضريبي التقليدي. وينطلق البحث من إشكالية  

الليبية، خاصة مبدأ  المبادئ الدستورية  النشاط التجاري الإلكتروني مع  رئيسية تتعلق بمدى توافق فرض ضريبة على 

وجه   وعلى  الدستورية،  النصوص  تحليل  على  البحث  ويعتمد  العامة.  التكاليف  أمام  والمساواة  والعدالة  المشروعية 

إضافة إلى السوابق   2015، والاتفاق السياسي لعام  2017، ومسودة الدستور  2011الخصوص الإعلان الدستوري لعام  

القضائية ذات العلاقة. كما يتناول قصور التشريع الضريبي القائم عن استيعاب النشاط الإلكتروني، ويقترح سبل تطوير  

الإطار الدستوري والتشريعي بما يضمن التوازن بين متطلبات العدالة الدستورية واحتياجات الدولة المالية مع الإشارة  

 إلى بعض التجارب العربية المقارنة التي يمكن الاستفادة منها. 
 

المفتاحية التشريع    :الكلمات  الليبي  الضريبي  ،النظام  الدستورية  العدالة  الضريبية،  المشروعية  الإلكترونية،  التجارة 
 .الضريبي 

Abstract 

This research examines the constitutional aspects of taxing e-commerce in Libya, in light 

of the rapid developments in the digital world and the legislative challenges they pose to 

the traditional tax system. The research begins with a central question concerning the 

compatibility of taxing e-commerce with Libyan constitutional principles, particularly the 

principles of legality, fairness, and equality before public burdens. The study relies on an 

analysis of constitutional texts, specifically the 2011 Constitutional Declaration, the 2017 

draft constitution, and the 2015 Political Agreement, in addition to relevant case law. It 

also addresses the shortcomings of existing tax legislation in encompassing e-commerce 

and proposes ways to develop the constitutional and legislative framework to ensure a 

balance between the requirements of constitutional justice and the state's financial needs, 

while also referencing some comparative Arab experiences from which lessons can be 

drawn. 
 

Keywords: E-commerce, tax legitimacy, constitutional justice, the Libyan tax system, tax 

legislation. 

 :المقدمة 1-

ا فووي اينشووطة الاقتصووادية نتيجووة التطووور المتسووار  فووي تقنيووات الاتصووال  شهد العالم في العقووود ايخيوورة تحووولاا جووذريا

والمعلومات، ايمر الذي أفرز ظواهر جديدة في المجال التجاري، من أبرزها التجارة الإلكترونيووة التووي أصووبح  تم وول 

ا اقتصووادية واسووت مارية  ا في الاقتصاد الوطني والعالمي على حد سواء. وبقدر ما تفتح هذه التحولات فرصووا ا متناميا قطاعا

واعدة، فإنها تفرض على المشر  الوطني تحديات جسيمة تتعلق بكيفية تنظيم هذا النمط الحديث من التجارة بمووا يتوافووق 

 مع متطلبات العدالة الضريبية ومبادئ الشرعية الدستورية.
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وفي السياق الليبي، لا تزال المنظومة التشريعية الضريبية تقليدية في بنيتها ولا تواكووب بشووكل كوواطو التطووورات التقنيووة، 

مما ي ير تساؤلات حول مدى إمكانيووة فوورض ضووريبة علووى التجووارة الإلكترونيووة، وموودى التووزام هووذا الفوورض بالمبووادئ 

 الدستورية الناظمة للعملية الضريبية، وفي مقدمتها مبدأ المشروعية ومبدأ العدالة والمساواة أمام التكاليف العامة.

من هذا المنطلق، يسعى هذا البحث إلى دراسة الجوانب الدستورية لفرض الضريبة على التجارة الإلكترونية في ليبيووا، و

العصوور من خلال تحليل الإطووار الدسووتوري العووام للضوورائب، وتقيوويم موودى ملاءمووة النظووام الضووريبي القووائم لمتطلبووات  

الرقمي، مع استعراض آليات التطوير الممكنة ضمن الإطووار الدسووتوري. كمووا يهوودط البحووث إلووى تسووليط الضوووء علووى 

التحديات التشريعية والمؤسسية التي تواجه ليبيا في هذا السياق، وتقديم رؤى أكاديميووة تسووهم فووي سوود الفجوووة التشووريعية 

 وتحقيق المواءمة بين مقتضيات العدالة الدستورية وضرورات السياسة المالية للدولة.
 

 أهمية البحث

تنبع أهمية هذا البحث من اعتبارات علمية وعملية تتصل بالتطورات المتلاحقة في ميدان التجارة الإلكترونيووة، والحاجووة 

 إلى ضبطها ضمن منظومة قانونية تحقق العدالة وتحترم ايحكام الدستورية، وتتم ل هذه ايهمية في ما يلي:

أهمية دستورية: تتم ل فووي ضوورورة الوقوووط علووى موودى اتسوواق فوورض الضوورائب علووى التجووارة الإلكترونيووة مووع  -1

 النصوص والمبادئ الدستورية ذات الصلة، خاصة مبدأ المشروعية ومبدأ العدالة الضريبية.

أهمية تشريعية: تتجلى في قصور التشريعات الضريبية الليبية الحالية عن اسووتيعاب النشوواط الإلكترونووي، مووا يخلووق  -2

 فراغاا قانونياا في المجال، ومن هنا تظهر الحاجة إلى مقاربة تحليلية تسلط الضوء على مواضع القصور.

ا فووي الاقتصوواد الوووطني، فووإن ت طيرهووا  -3 ا مهمووا أهمية اقتصادية: باعتبار أن التجارة الإلكترونية أصبح  تشكل مكونووا

 الضريبي بشكل قانوني ودستوري سليم يحقق العدالة ويزيد من كفاءة تحصيل الإيرادات العامة.

عين وصوونا  القوورار بشوو ن الكيفيووة الم لووى  -4 ا للبوواح ين والمشوور  ا قانونيووا أهمية تطبيقية: حيث يوفر هذا البحووث مرجعووا

 لتطبيق ضريبة التجارة الإلكترونية بما يتماشى مع الإطار الدستوري في ليبيا.
 

 أهداف البحث

 يهدط هذا البحث إلى تحقيق مجموعة من ايهداط الرئيسة، منها: -1

 تحديد المبادئ الدستورية التي تحكم فرض الضرائب في ليبيا وفقاا للنصوص الدستورية النافذة. -2

 تحليل مدى ملاءمة فرض ضرائب على التجارة الإلكترونية في ضوء تلك المبادئ الدستورية. -3

 تقويم مدى استجابة التشريعات الضريبية الليبية الحالية للتطورات الحدي ة في النشاط التجاري الرقمي. -4

صياغة توصيات عملية وتشريعية تسهم في تحسين البنية القانونية الناظمة لضريبة التجارة الإلكترونية بمووا يتوافووق  -5

 مع المبادئ الدستورية.

 الليبي.دراسة بعض التجارب المقارنة والاستفادة منها في بلورة حلول ممكنة للواقع  -6
 

 إشكالية البحث

 تنطلق الإشكالية الرئيسة لهذا البحث من التساؤل الآتي:

إلى أي حد يت سق فرض ضريبة الدخل على أنشطة التجارة الإلكترونية في ليبيا مع المبووادئ الدسووتورية الحاكمووة للنظووام 

الضريبي، ولا سيما مبدأ المشروعية، ومبدأ العدالة والمساواة أمام ايعباء العامة؟ وهل يعُد الإطار التشريعي والتنظيمي 

 القائم كافياا لمعالجة التحديات القانونية التي يفرضها هذا النو  المستحدث من اينشطة الاقتصادية؟

 ويتفر   عن هذه الإشكالية الرئيسة عدد من التساؤلات الفرعية، منها:

 ما هي المبادئ الدستورية التي تنظ م فرض الضرائب في النظام القانوني الليبي؟

هل يسمح الإطار الدستوري الليبي بفرض ضرائب على التجارة الإلكترونية دون الإخلال بمبدأ الشرعية أو التمييز بووين 

 المكلفين؟

ا واضحة ومنظمة تجُيز فرض ضريبة دخل على المعاملات الإلكترونية؟  هل يتضمن النظام التشريعي الليبي نصوصا

 ما أبرز التحديات الدستورية والقانونية التي تعيق تنظيم وفرض ضريبة الدخل على التجارة الإلكترونية في ليبيا؟
 

 فرضيات البحث

 بناءا على الإشكالية المذكورة، تنطلق هذه الدراسة من الفرضيات الآتية:

 الفرضية الأولى:

إن الإطار الدستوري الليبي يسمح بفرض الضرائب على التجارة الإلكترونية شريطة صدورها بقانون وتحقيقها للعدالووة  

 الاجتماعية.

 الفرضية الثانية:

إن القوانين الضريبية الحالية في ليبيا لا تنظم صراحة النشاط التجوواري الإلكترونووي، مووا يجعوول فوورض الضووريبة عليووه  

 يفتقر إلى المشروعية الدستورية.
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 الفرضية الثالثة:  

إن غياب تنظيم ضريبي خاص بالتجووارة الإلكترونيووة قوود يووؤدي إلووى ازدواجيووة ضووريبية أو تهوورب ضووريبي يخوول بمبوودأ 

 المساواة والعدالة.
 

 حدود البحث

 الحدود الموضوعية:

يركز هذا البحث على الجوانب الدستورية فقط لفرض الضريبة على التجارة الإلكترونيووة، دون الوودخول فووي التفاصوويل  

 الفنية والمالية لنظام الضرائب.

 الحدود المكانية: 

 تقتصر الدراسة على النظام القانوني الليبي، مع إشارات محدودة إلى تجارب عربية مقارنة.

، ولا تشوومل التعووديلات 2024الحدود الزمانية: تتنوواول الدراسووة القوووانين والولووائق الدسووتورية المعمووول بهووا حتووى عووام 

 اللاحقة ما لم تكن منشورة رسمياا.

 منهجية البحث

يعتمد البحث على المنهج التحليلي القائم على تحليل النصوص القانونية والدستورية في ليبيا المتعلقة بفوورض الضوورائب. 

كما يستخدم المنهج المقارن من خلال الاسووتعانة بووبعض التجووارب العربيووة ذات الصوولة لتوضوويح الفوووارق والتقاطعووات. 

 كذلك يوظف المنهج الوصفي في بيان واقع التشريع الضريبي الليبي ومدى قدرته على استيعاب المتغيرات الرقمية.

 خطة البحث

 المبحث الأول: المبادئ الدستورية لفرض الضرائب في ليبيا

 المطلب ايول: مبدأ المشروعية الضريبية ومقتضياته في الدستور الليبي.

 المطلب ال اني: مبدأ العدالة والمساواة في توزيع ايعباء العامة.

 المبحث الثاني: التحديات الدستورية في فرض الضريبة على التجارة الإلكترونية

 المطلب ايول: مدى مشروعية فرض الضريبة على التجارة الإلكترونية في ظل التشريع الليبي.

 المطلب ال اني: مقترحات لتطوير الإطار الدستوري والتشريعي لتحقيق عدالة ضريبية رقمية.

 المبحث الأول: المبادئ الدستورية لفرض الضرائب في ليبيا  

يقُام على قواعد دستورية يعُد النظام الضريبي أحد ايعمدة الرئيسة في البنيان المالي للدولة الحدي ة، ويشُترط لصحته أن 

راسخة، تضمن العدالة والمشروعية وتوازن الحقوق والواجبات بين الدولة والمواطن. وإذا كانوو  القوووانين العاديووة هووي 

د  ايداة التشريعية المباشرة لتنظيم الضرائب، فإن الدستور هو الإطار ايعلى الووذي يضووبط تلووك القوووانين ويوجههووا ويقيوو و

 .سلطات المشر  ، بما يحفظ الحقوق ويصون الحريات

، إضووافة إلووى مسووودة 2011وفي السياق الليبي، تشكل المبادئ الدستورية المعتمدة في الإعلان الدستوري الصووادر سوونة 

، الإطار القووانوني ايعلووى الووذي يجووب أن تقُوواع عليووه جميووع 2015، والاتفاق السياسي الليبي لعام  2017الدستور لسنة  

التشريعات، ومنها التشريعات المالية والضريبية. ويزداد ايمر أهمية عندما نتحوودث عوون فوورض ضوورائب علووى أنشووطة 

 .حدي ة م ل التجارة الإلكترونية، والتي لا تزال غير منصوص عليها صراحة في القوانين النافذة

ا مبدأ المشروعية ينُاقش هذا المبحث المبادئ الدستورية التي تحكم فرض الضرائب في النظام الليبي، و ويتناول خصوصا

الضريبية، ومبدأ العدالة والمساواة أمام التكاليف العامة، وذلك في ضوء الولائق الدستورية الليبية والتطبيقووات القضووائية 

ا لتحديد ما إذا كان  البيئة الدستورية الحاليووة تسوومح بفوورض ضوورائب علووى التجووارة الإلكترونيووة دون  ذات العلاقة، سعيا

 .خرق لمبدأ الشرعية أو إخلال بمقتضيات العدالة
 

 المطلب الأول: مبدأ المشروعية الضريبية ومقتضياته في الدستور الليبي

مفهوم مبدأ المشروعية الضريبية يعُد مبدأ المشروعية من أهم المبووادئ الدسووتورية التووي تحكووم النظووام الضووريبي،   أولاً: 

ويقُصد به أن الضريبة لا تفُرض ولا تعُدل ولا تلُغى إلا بنص قانوني صريح يصدر عن السلطة التشريعية. ويستلزم هذا 

المبدأ أن تكون جميع العناصر الجوهرية للضووريبة لالمكلووف، الوعوواء، السووعر، أسوولوب التحصوويل، الإعفوواءات  محووددة 

  12، ص. 2020بنص تشريعي لالمنتصر، 

وقد استقرت أغلب الدساتير الحدي ة على تبني هذا المبدأ لضمان حماية المكلفين من تعسووف السوولطة التنفيذيووة، ولتحقيووق 

الاستقرار في المعاملات الاقتصادية والمالية. ولا يختلووف ايموور فووي السووياق الليبووي، حيووث نجوود أن الولووائق الدسووتورية 

  16، ص. 2022المتتالية أكدت بوضوح على ضرورة أن تكون الضريبة خاضعة لمبدأ المشروعية لالعيساوي، 

 3نووص الإعوولان الدسووتوري الصووادر فووي  2011مبدأ المشروعية الضريبية في الإعوولان الدسووتوري الليبووي لسوونة   ثانياً:

 :  صراحة على مبدأ المشروعية الضريبية بقولها14في المادة ل 2011أغسطس 

ا للقانون"  ."الضرائب لا تفرض إلا بقانون، ولا يعفى أحد منها إلا وفقا

ويفُهم من هذا النص أن المشر  الليبي التزم بإخضا  فرض الضرائب للقانون، مانعاا بذلك أي سوولطة إداريووة أو تنفيذيووة 

  2011تشريعي لالمجلس الوطني الانتقالي،  من فرض ضرائب دون سند 
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فووي   22/4/2013ويتطابق هذا التوجه مع ما أقرته المحكمة العليا الليبية، الدائرة الدستورية، في حكمها الصادر بتوواريخ  

ع إلا ضوومن إطووار القووانون،   5/58القضية رقم   ق دستوري، والتي قض  ب ن “حق الدولة في فرض الضرائب لا يمُووار 

وأن أي تجاوز لهذا المبدأ يعُد مخالفة دستورية جسيمة”. وقد شددت المحكمة في ذات الحكم على أن السلطات الماليووة لا 

 . ويسُووتفاد 2013يجوز لها فرض رسوم أو أعباء مالية على المواطنين إلا بموجب نص صريح لالمحكمة العليا الليبية،  

ا دقيقاا، وربطه صراحة بمبدأ حمايووة  من هذا الحكم أن القضاء الدستوري الليبي قد فس ر مبدأ المشروعية الضريبية تفسيرا

 .الحقوق المالية للأفراد

جاءت مسودة الدستور الليبي المعتمدة من الهيئة الت سيسووية  2017مبدأ المشروعية في مسودة الدستور الليبي لسنة   ثالثاً:

 : ، والتي نص  على أن119لتعزز هذا المبدأ في المادة ل 2017يوليو  29لصياغة الدستور بتاريخ 

ا للقووانونل لالهيئووة الت سيسووية " الضرائب العامة لا تفُرض ولا تعُدل ولا تلُغى إلا بقانون، ولا يعُفى أحد من أدائها إلا وفقووا

 )2017لصياغة الدستور، 

وهذا النص يعزز مبدأ المشروعية الضريبية بصورة أك وور تفصوويلاا، حيووث أضوواط أن التعووديل والإلغوواء شوو ن تشووريعي 

ا فووي مسووتوى الصووياغة  ا نوعيووا خووالص، كمووا قيوود الإعفوواءات موون الضوورائب بووالنص القووانوني. وتعُوود هووذه المووادة تطووورا

  من المسودة 25الدستورية، حيث جاءت متماشية مع المعايير الدولية في احترام الشرعية الضريبية. كما نص  المادة ل

على مبدأ لعدم رجعية القوانينل بما يحمي المكلف من فرض ضرائب ب لر رجعي، مما يعزز حماية ايفراد من التعدي 

 .)2017على ممتلكاتهم دون سند دستوري لالهيئة الت سيسية لصياغة الدستور، 

بينمووا لووم يتضوومن الاتفوواق السياسووي الليبووي الموقووع فووي  2015موقف الاتفاق السياسي الليبي لالصووخيرات  لسوونة   رابعاً:

ا تفصيلية تتعلق بالضرائب، إلا أنه في ديباجته ومادته ايولووى أشووار إلووى ضوورورة احتوورام المبووادئ  الصخيرات نصوصا

 . ويفُهووم موون ذلووك أن كافووة الإجووراءات الماليووة، 2015الدستورية القائمة والتشريعات النافذة لالاتفوواق السياسووي الليبووي، 

ومنها الضرائب، يجب أن تظل خاضعة لمبدأ الشرعية والرقابة التشريعية، ولا يجوووز لهيئووات تنفيذيووة مؤقتووة أو توافقيووة 

 .فرض ضرائب دون العودة إلى السلطة التشريعية

لا يجوووز فوورض أي رسووم أو ضووريبة أو "ضوابط مبدأ المشروعية في قانون المصارط وقانون الماليووة العامووة    خامساً:

تعديلها أو إلغاؤهووا إلا بقووانونل، ممووا يعُيوود الت كيوود التشووريعي العووادي علووى مبوودأ المشووروعية الضووريبية. كمووا أن قووانون 

  علووى أن الضوورائب والرسوووم المتعلقووة بالنشوواط 54المعوودل يوونص فووي مادتووه ل  2005  لسوونة  1المصارط الليبي رقم ل

 . ويفُهووم موون ذلووك أن أي محاولووة لفوورض 2005،  1المصرفي تخضع للقوانين الماليووة النافووذة لقووانون المصووارط رقووم  

لا بد أن تستند إلى تشريع صادر عن  –كجزء من التجارة الإلكترونية   –ضرائب على المعاملات الإلكترونية المصرفية  

 .السلطة المختصة، وإلا فإنها تعُد باطلة لمخالفتها مبدأ المشروعية

ألر غياب التشريع الخاص بالتجارة الإلكترونية على مبدأ المشووروعية فووي ظوول عوودم وجووود نصوووص ضووريبية   سادساً:

خاصة تنظم النشاط الإلكتروني في ليبيا، ي ور التساؤل حول مدى إمكانية فرض ضوورائب علووى هووذا النشوواط فووي غيوواب 

 28/59فووي الطعوون الإداري رقووم  10/6/2015قانون خاص. وقد أكدت المحكمة العليا الليبية في حكمها الصادر بتاريخ 

التكليف الضريبي لا يفُترض، ولا يجوز القياع فيووه، وأن منوواط وجوبووه هووو وجووود الوونص القووانوني الصووريحل " :ق أن

 )2015لالمحكمة العليا الليبية، 

ا بمبوودأ و بالتالي، فإن فرض ضوورائب علووى التجووارة الإلكترونيووة دون وجووود نووص تشووريعي خوواص يعُوود إخوولالاا واضووحا

 .المشروعية الضريبية المنصوص عليه في الولائق الدستورية الليبية وأحكام القضاء الوطني

تضح من تحليل النصوص الدستورية والتشريعية والقضائية الليبية أن مبدأ المشروعية الضووريبية يعُوود حجوور ايسوواع وي

ذلك على التجووارة الإلكترونيووة، يجووب أن تصوودر عوون في النظام المالي الليبي، وأن أي محاولة لفرض ضرائب، بما في  

السلطة التشريعية وفقاا لإجراءات دستورية واضحة. وبالتالي، فووإن غيوواب تنظوويم تشووريعي صووريح للتجووارة الإلكترونيووة 

يشُكل عقبة دستورية في طريق فرض الضريبة عليها، ويستوجب تدخل المشر   لمعالجة هذا النقص بما يضمن احتوورام 

 .الدستور والعدالة الضريبية
 

 المطلب الثاني:  

   مبدأ العدالة والمساواة في فرض الضرائب ودوره في الضريبة على التجارة الإلكترونية في ليبيا

مفهوم مبدأ العدالة والمساواة في النظام الضريبي يعُتبر مبدأ العدالووة الضووريبية أحوود الركووائز ايساسووية التووي يقوووم   أولاً:

عليها النظام الضريبي الحديث، إذ يقتضي هذا المبدأ معاملة جميع المكلفين على قدم المساواة وعدم التمييووز بووين ايفووراد 

في تحمل ايعباء الضريبية إلا وفق أسس موضوعية ومبووررة. فالعدالووة الضووريبية لا تعنووي المسوواواة التامووة، بوول تعنووي 

تحقيق التوازن بين قدرة المكلفين على ايداء، والحرص على عدم تحميوول فئووات معينووة أعبوواء غيوور عادلووة لالعيسوواوي، 

  18، ص. 2022

كمووا يشوومل مبوودأ العدالووة الضوورورية مراعوواة نووو  الضووريبة وطريقووة فرضووها، بحيووث تسوواهم فووي التنميووة الاقتصووادية 

والاجتماعية دون أن تشكل عبئاا تعسفياا أو تعيق حرية التجارة والابتكار، وهذا أمر في غاية ايهميووة مووع ظهووور أنشووطة 

 .جديدة كالتجارة الإلكترونية التي تختلف في طبيعتها عن النشاط التجاري التقليدي

في المادة   2011نصوص دستورية وقضائية تتعلق بالعدالة الضريبية في ليبيا وردت في الإعلان الدستوري لسنة    ثانياً:

  إشارة ضمنية إلى العدالة من خلال النص على أن “الضرائب لا تفوورض إلا بقووانون”، ممووا يعنووي أن القووانون هووو 14ل
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الوسيلة التي تضمن تحقيق العدالة في فرض الضرائب، ويجب أن يراعي مبادئ المساواة والإنصاط لالمجلس الوووطني 

  2011الانتقالي،  

  على حق المواطن في “المساواة أمام القانون” و”العدالة في توزيع 27، أكدت المادة ل2017وفي مسودة الدستور لعام  

ايعباء العامة”، مما يشكل قاعدة دستورية صريحة تلزم المشر  بضمان العدالة والمسوواواة فووي النظووام الضووريبي، بمووا 

  2017يشمل الضرائب المفروضة على التجارة الإلكترونية لالهيئة الت سيسية لصياغة الدستور, 

ا تاريخياا بتاريخ   :ق دستوري، قض  فيه أن 7/62في القضية رقم   15/3/2014وقد أصدرت المحكمة العليا الليبية حكما

تمييز غير مبرر يعُد مخالفة فرض الضريبة يجب أن يستند إلى معايير موضوعية عادلة لا تمُيز بين المكلفين، وأن أي “

 )2014دستورية” لالمحكمة العليا الليبية، 

تطبيق مبدأ العدالة على فرض الضريبة على التجارة الإلكترونية تطرح التجارة الإلكترونيووة تحووديات كبيوورة علووى   ثالثاً:

نظام الضرائب التقليدي، إذ تتسم هذه اينشطة بالتنو  والسرعة والتقنية العالية، ما يستوجب إعمووال مبوودأ العدالووة بحووذر 

لضمان عدم تحميل مكلفي التجارة الإلكترونية أعباء ضريبية مفرطة مقارنة بنظرائهم فووي التجووارة التقليديووة لالمنتصوور، 

  22، ص. 2020

وينبغي أن ترُاعى في فرض الضريبة علووى التجووارة الإلكترونيووة مبووادئ التناسووب والشووفافية والوضوووح، كمووا يجووب أن 

ا أو مزود خدمات  .يضمن القانون عدم تمييز أي طرط على حساب آخر، سواء كان مستهلكاا أو تاجرا

معوقات تطبيق العدالة في الضرائب على التجارة الإلكترونية في النظام الليبي تتم ل أبوورز المعوقووات فووي غيوواب   رابعاً:

التشريعات المفصلة لتنظيم التجارة الإلكترونية وضريبة القيمة المضافة الخاصة بها، مما يؤدي إلووى تبوواين فووي التطبيووق 

 .وعدم وضوح ايطر القانونية، ويزيد من مخاطر التهرب الضريبي

كما أن ضعف البنية التحتية القانونية والإدارية في ليبيا، وخاصة بعد فترة الاضطرابات السياسية، يحد من قدرة الدولة و

 .النشاط الإلكترونيعلى فرض الضرائب بصورة عادلة ومنصفة على 

مقترحات لتفعيل مبدأ العدالووة فووي ضووريبة التجووارة الإلكترونيووة تتطلووب مواجهووة المعوقووات السووابقة حزمووة موون   خامساً:

  32، ص. 2021الإجراءات والتدابير التشريعية والإدارية لالبرعصي، 

ضرورة سن قانون خاص ينظم التجارة الإلكترونية في ليبيا، يتضمن قواعد واضحة للضرائب المفروضة عليها تراعي 

 .طبيعة النشاط ومبادئ العدالة الضريبية

 .تعزيز آليات الرقابة والإدارة الضريبية الإلكترونية بما يضمن تحصيل الضرائب بطريقة شفافة وعادلةو

 .وضع ضوابط لحماية المكلفين من الممارسات التعسفية، وضمان حقهم في الطعن والمراجعة القضائية

 .التعاون مع الجهات الدولية للاستفادة من تجارب الدول ايخرى في تنظيم الضرائب على التجارة الإلكترونية

يعُد مبدأ العدالة والمساواة في فرض الضرائب ركيزة أساسية لحماية الحقوق الدسووتورية للمووواطنين، خاصووة فووي ظوول و

 تطور اينشطة الاقتصادية الحدي ة كالتجارة الإلكترونية. 

ا لتوجيه التشريع وتنظيم الضرائب بمووا يضوومن تحقيووق التوووازن  ا لازما وفي النظام القانوني الليبي، يشكل هذا المبدأ إطارا

بين حق الدولة في التحصيل الضريبي وحقوق المكلفين في حماية ممتلكاتهم وضمان عدم التمييز. ولتحقيووق ذلووك، يجووب 

أن يكون هناك تطوير تشريعي وإداري مستمر يستجيب لمتطلبات العصر الرقمووي ويكفوول العدالووة والشووفافية فووي النظووام 

 .الضريبي
 

 المبحث الثاني: الإطار القانوني والمؤسساتي لفرض الضريبة على التجارة الإلكترونية في ليبيا

يشكل الإطووار القووانوني والمؤسسوواتي الركيووزة ايساسووية التووي تحوودد كيفيووة تطبيووق الضوورائب، وضوومان تحقيووق العدالووة 

التجووارة الإلكترونيووة، والشفافية في نظام التحصيل الضريبي. وفي ليبيا، يموور هووذا الإطووار بعوودة تحووديات تتعلووق بحدالووة  

. ولووذلك، يسووتعرض هووذا المبحووث القوووانين ذات الصوولة 2011والتطووورات السياسووية والتشووريعية المتسووارعة منووذ عووام 

والهيئات المكلفة بفرض الضرائب، مع تحليل مدى توافقها مع المعايير الدسووتورية والتنظيميووة، وت ليرهووا علووى التجووارة 

 .الإلكترونية
 

 المطلب الأول: التشريعات المالية والضريبية ذات الصلة بالتجارة الإلكترونية في ليبيا

 قانون المالية العامة ودوره في فرض الضرائب على التجارة الإلكترونية

ينظم قانون المالية العامة في ليبيا الإطار المالي للدولة وكيفية تحصيل الإيوورادات، ويحتوووي علووى قواعوود أساسووية تحوودد 

 . ورغووم عوودم وجووود نصوووص محووددة تتنوواول التجووارة 2008الضرائب والرسوم لقانون النظام المووالي للدولووة،  فرض  

الإلكترونية، إلا أن القانون يخول الحكومة سن الضرائب والرسوم عبوور قوووانين لاحقووة، مووا يتطلووب تحووديث التشووريعات 

  33، ص. 2021لتشمل التجارة الرقمية بشكل واضح لالبرعصي، 

 قانون الضرائب المباشرة وغير المباشرة

ا  (VAT) يشمل هذا القانون أنوا  الضرائب المختلفة م ل ضريبة القيمة المضافة والضوورائب علووى الوودخل، ويعُوود أساسووا

ا لتحصيل الضرائب من اينشطة الاقتصادية لقانون الضرائب رقم    . وفي هذا الصوودد، تحتووات التجووارة 2010،  7قانونيا

الإلكترونية إلى تضمين خاص في هذا القانون ليعُرط بوضوح كيفيووة فوورض ضووريبة القيمووة المضووافة علووى المعوواملات 

 .والتعاملات الرقمية
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 التشريعات المصرفية ودورها في تسهيل أو تعقيد تحصيل الضرائب

 & ,.ALTAEB, M. O الإلكترونيووةتؤلر القوانين المصرفية بشكل مباشر على تحصيل الضرائب المتعلقووة بالتجووارة 

Oraibi, I. M. (2023). 

، خاصةا مع انتشار قنوات الدفع الإلكتروني والتحويلات الرقمية. وتنظم هذه القوانين عمل البنوك والمؤسسووات الماليووة، 

وتحدد آليات المراقبة والشفافية اللازمة، مما يساهم بشكل فعال فووي الحوود موون مخوواطر التهوورب الضووريبي عبوور الفضوواء 

  2005، 1الرقمي لقانون المصارط رقم 

 المتعلقة بالضريبة 2017ومسودة الدستور   2011تحليل نصوص الإعلان الدستوري  

تنص المواد الدستورية ذات الصلة علووى ضوورورة فوورض الضوورائب بالقووانون مووع ضوومان العدالووة والمسوواواة لالمجلووس 

حمايووة الحقوووق الاقتصووادية للمووواطنين مووع التووزام الدولووة بتحقيووق التنميووة  . كمووا تحووث علووى 2011الوووطني الانتقووالي، 

ا لتوجيووه السوولطة 2017المستدامة لالهيئووة الت سيسووية لصووياغة الدسووتور،   ا هامووا  . ويعُوود هووذا ايسوواع الدسووتوري مرجعووا

التشريعية وتحووديث التشووريعات الماليووة بمووا يتوافووق مووع طبيعووة التجووارة الإلكترونيووة دون المسوواع بووالحقوق والحريووات 

 .الاقتصادية

الإصدار السابع ، سنقوم بنقل الهوامش السفلية مباشوورة  - APA) لتحويل التوليق في هذا الجزء إلى الطريقة ايمريكيةو

إلى داخل المتن بنظام لاسم المؤلف، سنة النشر، الصفحة ، مع صياغة ومواءمة التشريعات وايم لة المقارنة لالمصرية 

ا في أسفل النص ا أبجديا  .والإماراتية  بشكل أكاديمي منظم، وترتيب القائمة النهائية ترتيبا

 المطلب الثاني: المؤسسات والهيئات المختصة بفرض وإدارة الضرائب على التجارة الإلكترونية

دور وزارة الماليووة ومصوولحة الضوورائب فووي ليبيووا وزارة الماليووة هووي الجهووة الحكوميووة المسووؤولة عوون وضووع السياسووة 

الضريبية العامة للدولة، فيما تتولى مصلحة الضرائب الإشراط الفعلي على تحصيلها وتطبيق القوانين المنظمووة لهووا. إلا 

أن غياب التنظيمات واللوائح المتخصصة بالتجووارة الإلكترونيووة يقلوول موون كفوواءة هووذه المؤسسووات فووي التعاموول مووع هووذه 

الظاهرة الاقتصادية المستحدلة، مما يستوجب الإسرا  في تطوير الهياكل الإداريووة وتوودريب الكوووادر البشوورية وت هيلهووا 

ا   .ALTAEB, M. O. (2014) فنيا

ا فووي الإشووراط  ا حيويووا دور مصرط ليبيا المركزي في تنظيم المدفوعات الإلكترونية يلعب مصرط ليبيووا المركووزي دورا

على وسائل وقنوات الدفع الإلكتروني التي تستخدم كبنيووة تحتيووة للتجووارة الإلكترونيووة، وضوومان سوولامتها وشووفافيتها موون 

 . كما يؤلر المصرط بشكل مباشر في تمكين 2005،  1خلال ايطر التنظيمية للقطا  المصرفي لقانون المصارط رقم  

ايدوات الرقابية للدولة من تتبع ورصد المعاملات المالية الرقمية والتدفقات النقديووة، ممووا يسوواهم فووي الحوود موون التهوورب 

  23، ص. 2021المالي ويساعد في فرض الضرائب وضبط أوعيتها لالكزة، 

ا للطووابع الوودولي والعووابر للحوودود الووذي تتسووم بووه التجووارة  التعوواون بووين الجهووات الحكوميووة والمؤسسووات الدوليووة نظوورا

المشووترك مووع المنظمووات الدوليووة والإقليميووة الإلكترونية، فووإن النظووام المووالي الليبووي بحاجووة إلووى تفعيوول قنوووات التعوواون 

، لتبووادل الخبوورات وتطوووير آليووات (IMF) وصووندوق النقوود الوودولي (WTO) المتخصصة، م ل منظمة التجارة العالمية

 .التتبع الضريبي الرقمي بما يتوافق مع المعايير الدولية

 مقارنة تشريعية: النظم الضريبية المقارنة في مواجهة التجارة الإلكترونية

 أولاً: التشريع الضريبي المصري والتجارة الإلكترونية في جمهورية مصر العربية 

لم يتم إفراد قانون خاص موحد لتنظيم ضريبة التجووارة الإلكترونيووة بشووكل منفصوول، ولكوون تووم إدرات اينشووطة الرقميووة  

ا عبر إخضاعها لنظامي ضريبة القيمة المضووافة وضووريبة الوودخل موون خوولال حزمووة تعووديلات واكبوو   وضبطها تشريعيا

 .التحول الرقمي

  67الإطار القانوني: ينظم قانون ضووريبة القيمووة المضووافة رقووم ل :ضريبة القيمة المضافة على التجارة الإلكترونية .1

 .وتعديلاته فرض الضريبة على السلع والخدمات الموردة داخل الدولة، بما يشمل المعاملات الرقمية 2016لسنة 

مقدمي الخدمات الإلكترونية لم ل  2019التطبيق على التجارة الإلكترونية: ألزم  مصلحة الضرائب المصرية منذ عام 

منصووات البيووع، والبووائعين عبوور الإنترنوو ، ومووزودي المحتوووى الرقمووي  بالتسووجيل كخاضووعين للضووريبة بمجوورد بلووو  

 .إيراداتهم حد التسجيل الإجباري

الخدمات المشمولة وآلية الفرض: تشمل الإعلان الإلكتروني، والاشتراكات، والتوزيع الرقمي للمحتوووى. ويلُووزم المووزود 

 .% من المستهلك النهائي لتوريدها للمصلحة14الإلكتروني بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية وتحصيل الضريبة بنسبة 

م ال عملي لأ : بائع إلكتروني يحقق مبيعات سنوية تتجاوز حد التسجيل الإجباري، يتوجب عليه إضووافة الضووريبةذ فووإذا 

ا بقيمة   ا ل 140جنيه، يضُاط إليه  1000با  منتجا ا  1140% ، ليصبح السعر النهائي للمستهلك  14جنيها  .جنيها

جنيه، يلُووزم بفوورض الضووريبة لتصوول التكلفووة  100م ال عملي لب : مطور تطبيقات يبيع اشتراكات رقمية شهرية بقيمة 

ا بعد احتساب نسبة الو  114على المستخدم إلى   .%14جنيها

  لسوونة 91الإطار القانوني والالتزام: يستوعب قانون ضريبة الدخل رقووم ل :ضريبة الدخل على التجارة الإلكترونية .2

وتعديلاته كافة اينشطة المحققة للربح. وبالتالي، يلُزم القانون مم لووي التجووارة الإلكترونيووة بووإعلان دخووولهم   2005

السنوية وإدراجها ضمن الإقرارات الضريبية لضمان عدالة التوزيع الضريبي وتجنب التهرب لمصلحة الضوورائب 

  2023المصرية، 
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 ثانياً: التشريع الضريبي الإماراتي والتجارة الإلكترونية

ا يتواءم ا متقدما مع استراتيجية الاقتصاد الرقمي وتنويع مصادر الدخل،  تتبنى دولة الإمارات العربية المتحدة إطاراا قانونيا

 .حيث تم ضبط المعاملات الإلكترونية بوضوح عبر منظومة ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة

  47الإطار القانوني والنطاق: بموجب المرسوم بقووانون اتحووادي رقووم ل :ضريبة الشركات على التجارة الإلكترونية .1

بش ن ضريبة الشركات وايعمال، تخضع ايرباح الصافية للأنشطة التجارية لالتقليدية والرقميووة علووى   2022لسنة  

  2022% لوزارة المالية الإماراتية، 9حد سواء  لضريبة بنسبة  

التسجيل والمراقبووة: تطُالووب المنصووات الرقميووة والمشوواريع الإلكترونيووة بالتسووجيل لوودى الهيئووة الاتحاديووة للضوورائب إذا 

ا، وتعتمد الهيئة على أدوات تكنولوجية متطورة لتتبووع المعوواملات الماليووة والتحقووق  تجاوزت الإيرادات الحد المحدد قانونا

 .Musbah Omar Altaeb. (2024) .من التقارير المالية للشركات

ا بقيمووة  (SaaS) م ال عملي: شركة تقنية محلية تقدم برمجيات كخدمة درهووم، تخضووع  1,000,000وحقق  ربحاا صووافيا

 .%9درهم بنسبة  90,000لضريبة شركات تبلغ  

الإطار القانوني والتطبيووق: يطُبووق المرسوووم بقووانون اتحووادي رقووم  :ضريبة القيمة المضافة على التجارة الإلكترونية .2

% على السلع والخوودمات، بمووا فيهووا مبيعووات 5بش ن ضريبة القيمة المضافة ضريبة أساسية بنسبة  2017  لسنة  8ل

 .المتاجر الإلكترونية، والخدمات السحابية، والاشتراكات الرقمية

م ال عملي: متجر إلكتروني يبيع منتجات تجميل عبر الإنترن  وتجاوزت مبيعاته حد التسووجيلذ عنوود بيعووه لمنووتج بقيمووة 

ا ل 25درهووم، يلتووزم بإضووافة ضووريبة بقيمووة  500 ا لالهيئووة الاتحاديووة  525% ، ليوودفع العميوول النهووائي 5درهمووا درهمووا

  2017للضرائب، 
 

 الخاتمة 

ا ذا أبعاد دستورية واقتصادية حساسووة، يتم وول فووي فوورض الضووريبة علووى  لقد تناول هذا البحث موضوعاا قانونياا معاصرا

التجارة الإلكترونية في ليبيا، في ظل التحديات التي يفرضها الواقع الرقمي المتسار ، وتح  مظلووة المبووادئ الدسووتورية 

التي تنظم العلاقة بين الدولة والمكلفين. ومن خلال التحليل الدقيق لمقتضيات مبوودأ المشووروعية ومبوودأ العدالووة والمسوواواة 

أمام التكاليف العامة، اتضح أن هناك فجوة تشريعية واضحة بين مقتضوويات الدسووتور الليبووي والتطووورات الحاصوولة فووي 

 .البيئة الرقمية

، 2017، ومسووودة الدسووتور الليبووي لسوونة 2011وقد أكد البحث، من خلال استعراض نصوص الإعلان الدستوري لسنة  

ع مبدأ المشروعية الضريبية بشكل واضووح، حيووث لا 2015والاتفاق السياسي لسنة   ، أن الإطار الدستوري في ليبيا يكر 

كمووا أن هووذه الولووائق تؤكوود علووى ضوورورة ويجوز فرض أي ضريبة أو رسم إلا بقانون صووادر عوون السوولطة التشووريعية 

احترام مبدأ العدالة في توزيع ايعباء العامة، وعدم التمييز بين المكلفين، وضمان مساواتهم أمام القانون ما يعنووي أن أي 

لا بد أن يلتزم بهذه المبادئ ويسووتند إلووى  –بما في ذلك الضرائب المفروضة على اينشطة الرقمية  –نظام ضريبي جديد 

 .أساع تشريعي صريح وواضح

ومن خلال تحليل الواقع التشريعي الضريبي الليبووي، تبووي ن أن القوووانين الحاليووة لا توونظم بشووكل كوواطا أو صووريح النشوواط 

التجاري الإلكتروني، مما يضُعف من ايساع القانوني لفرض ضرائب على هذا النو  من المعاملات، ويهدد في الوق  

نفسه مبدأ المشروعية. كما أن غياب قواعد ضريبية رقمية متكاملة قد يفتح الباب أمووام التهوورب الضووريبي والتمييووز بووين 

 .المكل فين، ما يعُد إخلالاا بمبدأ العدالة

ا في كشف تحووديات أخوورى ذات طووابع مؤسسووي وتشووريعي، م وول ضووعف البنيووة التقنيووة والإداريووة  وقد أسهم البحث أيضا

يجهزة الضرائب في تتبع اينشطة الرقمية، وغياب قاعوودة بيانووات إلكترونيووة شوواملة للمكلفووين العوواملين عبوور المنصووات 

 .الإلكترونية، فضلاا عن انعدام التعاون بين الجهات المعنية في تتبع الإيرادات المت تية من الاقتصاد الرقمي
 

 أولاً: النتائج

لا يزال الإطار القانوني في ليبيا يعاني من فرا  تشريعي واضح في مووا يخووص تنظوويم وفوورض الضوورائب علووى نشوواط  

 .التجارة الإلكترونية، ايمر الذي يفتح المجال لاجتهادات غير مستقرة قد تؤدي إلى المساع بحقوق المكلفين

علووى مبوودأ شوورعية الضووريبة، ممووا يجعوول أي فوورض   2017ومسودة الدستور لسنة    2011أكد الإعلان الدستوري لسنة  

 .ضريبي خارت إطار التشريع مصيره البطلان لعدم دستوريته 

على عدم جواز فرض ضرائب أو   –ومنها المحكمة العليا ومحاكم الاستئناط الإدارية    –استقرت أحكام المحاكم الليبية  و

 .أعباء مالية بقرارات إدارية أو تنظيمية خارت مظلة القانون 

غياب تعريف دقيق للتجارة الإلكترونية في التشريع الضريبي الليبي وعدم وضوح القاعدة القانونية يووؤدي إلووى المسوواع 

 .بمبدأ ايمن القانوني ويعرقل التطبيق العادل والمنصف للضريبة

علووى التزامووات الدولووة فووي تحسووين وتطوووير التشووريعات الماليووة العامووة، لكوون  2015نص الاتفاق السياسي الليبووي لعووام 

ا بسبب الانقسام المؤسساتي المستمر   .التطبيق على أرض الواقع ظل محدوداا وايلر ضعيفا
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   ثانياً: التوصيات

ضرورة إسرا  السلطة التشريعية في إصدار تشريع خاص ومستقل ينظم التجارة الإلكترونية، ويتضمن قواعد واضووحة 

 .ومحددة لفرض الضرائب في هذا القطا ، مع مراعاة المبادئ الدستورية والضمانات القانونية للمكلفين

درت فيووه فصوول خوواص 2010، 7إجراء تعديل شامل على قووانون الضوورائب العامووة لقووانون الضوورائب رقووم   ، بحيووث يووُ

 .بالتجارة الرقمية واقتصاد المنصات، يحُدد طبيعة اينشطة الخاضعة للضريبة وآليات التقدير والتحصيل بوضوح

وتدريب الكوادر الفنية والإدارية في مصلحة الضرائب الليبية والجهات القضائية، لرفع كفوواءتهم فووي التعاموول مووع ت هيل  

 .طبيعة المعاملات الإلكترونية والتقنيات المالية الحدي ة

تعزيز التنسيق والربط الإلكتروني بين مصرط ليبيا المركزي ووزارة المالية، لتطوير آليات رقابة مالية رقميووة متقدمووة 

 .تمُك ن من رصد وتتبع العمليات التجارية الرقمية والتدفقات النقدية داخل ليبيا وخارجها

إنشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة للشركات، وايفراد، والمنصات العاملووة فووي مجووال التجووارة الإلكترونيووة بالتعوواون مووع 

 .وزارة الاقتصاد وصنا  المحتوى، كوسيلة أساسية لتحقيق العدالة الجبائية والحد من التهرب الضريبي

 المراجع

 الكتب

 . . السياسة المالية العامة في ليبيا بين النص والتطبيق. دار بنغازي للنشر2021المغربي، سعيد. ل -

 . . القانون الدستوري الليبي: دراسة تحليلية. منشورات جامعة طرابلس2020المنتصر، عمر. ل -

 الدوريات والمجلات العلمية 

جامعة بنغازي،   – . الضريبة على التجارة الإلكترونية: الواقع والم مول. مجلة كلية القانون  2021البرعصي، سناء. ل -

 .45-15 ، 8ل

-15 ،  11 . إصلاح النظام المالي الليبي في ضوء التحول الرقمي. مجلة الاقتصاد والمالية، ل2022العيساوي، علي. ل -

30. 

 .38-11 ، 15 . شرعية الضريبة في النظام القانوني الليبي. المجلة الليبية للعلوم القانونية، ل2021الكزة، عبد الحكيم. ل -
- ALTAEB, M. O., & Oraibi, I. M. (2023). The legal concept of tax evasion and mechanisms to 
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- Musbah Omar Altaeb. (2024). Legal mechanisms to confront and reduce financial and 

administrative corruption. Al-Haq Journal for Sharia and Legal Sciences, 704-
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- Altaeb, M. O. (2022). The Right to Strike “A Comparative Study”. Al-haq Journal for Sharia and 
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 .طرابلس، ليبيا

 .. طرابلس، ليبيا2022 . تقرير التجارة الإلكترونية في ليبيا لعام 2022وزارة الاقتصاد والتجارة. ل -
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   بش ن ضريبة الدخل وتعديلاته لليبيا 2010  لسنة 7قانون الضرائب رقم ل -

   وتعديلاته لليبيا  2008  لسنة 21والميزانية رقم لقانون النظام المالي للدولة ولائحة الحسابات والمخازن  -

   لليبيا 2011أغسطس  3 . الإعلان الدستوري المؤق  الصادر في 2011المجلس الوطني الانتقالي. ل -

    . محاضر جلسات مناقشة مشرو  قانون تنظيم التجارة الإلكترونية لليبيا 2013المؤتمر الوطني العام. ل -

يوليو    29 . مسودة مشرو  الدستور الليبي الصادرة المعتمدة بتاريخ  2017الهيئة الت سيسية لصياغة مشرو  الدستور. ل -

   لليبيا  2017

 الأحكام القضائية  

 )إداري لليبيا 23/2016 . الحكم الصادر عن الدائرة الإدارية في القضية رقم 2016محكمة استئناط طرابلس. ل -
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